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  اللجنة المشتركة من تقرير
 الشئون الدستورية والتشريعية ةومكتب لجن نة الخطة والموازنةلج

 قدم من الحكومة المقانون العن مشروع 
 تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين شأن في  

 ــــــــ

اللجنة المشــتركة  لىإ 2024ســنة  ديســم رمن  15الموافق  الأحدأحال المجلس بجلســته المعقودي موم 
ة مشـــروع قانون مقدمان من الحكومالشـــئون الدســـتورية والتشـــريعية  ةومكتب لجن، لجنة الخطة والموازنةمن 

عداد تقرير عنه لعرضـــه على إ وذلك لبحثه ودراســـته و  ،في شـــأن تســـوية أوضـــاع بعض الممولين والمكلفين
 المجلس الموقر.

 السادة: هرحض ،18/12/2024اجتماعا لنظره بتاريخ  عقدت اللجنةوبناءً عليه 

 وزارة المالية عن 
 نائب وزير المالية للسياسات الضريبية   الأستاذ/ شريف الكيلاني  -

 مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي الأستاذ/ رامي محمد يوسف  -

 رئيس مصلحة الضرائب المصرية   الأستاذة / رشا عبد العال  -

 مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية   الأستاذ/ رجب محروس  -

 ريبيعضو المكتب الفني لمساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الض         الأستاذ/ محمد الجارحي  -

ا استتتتتعادت نظر محكا  كم، ()يضترتراحيةمشترترروع القانون المعروو ومركرتا اإ المشترترتركة نظرت اللجنة

ضــــــــريبة الدمرة ال ــــــــادر قانون  القانون المدنى، كما اطلعت على، الداخلية للمجلس واللائحةالدســــــــتور، 
بفرض رســــــــم تنمية الموارد المالية  1984لســــــــنة  147 قانون رقم ال، و  1980لســــــــنة  111رقم بالقانون 

الضـــــريبة على  ، وقانون  2005لســـــنة  91رقم  الضـــــريبة على الدخل ال ـــــادر بالقانون  للدولة ، وقانون 
الإجراءات الضــــــري ية الموحد  قانون على  ، و 2016لســــــنة  67رقم  القيمة المضــــــافة ال ــــــادر بالقانون 

  .2020لسنة  206رقم  ال ادر بالقانون 

                                                 
() مرفق بالتقرير. 
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وإلى ، الحكومة من إيضترترتراحات السترترترادة و لو إلى ما أدلى با المشترترترتركة وبعد أن استرترترتمعل اللجنة

على مناقشات السادة النواب معضاء اللجنة، فإن اللجنة تعرض تقريرها عن مشروع القانون المعروض، 

 : التاليالنحو 

 مقدمترة. -

 .لاً: فلسفة مشروع القانون وأهدافاأو -

 الملامح الرئيسية لمشروع القانون.ثانياً:  -

 .مشروع القانونعلى المشتركة التعديلات التي أدخلتها اللجنة  :ثال اً  -

ا -
ً
 .المشتركة رأى اللجنة :رابع

 :مقدمترترترة

 م في خلق بيئة اســـــتثمارية جاذبة وزاري المالية معالجة المنازعات الضـــــري ية بشـــــكل فعال بما يســـــ تســـــت دف
ومستقري ، وذلك في ضوء ما تش ده م لحة الضرائب الم رية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقال ا بشكل 

رصــدي المنازعات المتراةمة حتى ألكتروني ، وهو ما يقتضــي العمل على اتنت اء من كافة لإلى النظام اإتدريجي 
الضري ية للعمل بكفاءي فساح المجال للمنظومات إمتسنى للم لحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي ، و 

 ـــــــوري الذهنية عن م ـــــــلحة الضـــــــرائب طراف المجتمع الضـــــــري ي وتحســـــــين الأوفاعلية ، بغية تعزيز الثقة بين 
 .الم رية 

 :فلسفة مشروع القانون وأهدافا: أولاً 
حرصــــــان على طرح الحلول الفعالة لمواج ة التحديات التي مواج  ا النظام الضــــــري ي والتي تســــــ  ت في حالة 

ضـــــــم اتقت ـــــــاد  ير بخلاف وجود تحديات في الخلل التي أصـــــــابت علاقة الإداري الضـــــــري ية بالمتعاملين مع ا 
ل بعضــــــ ا في المحاســــــبة الضــــــري ية عن فترات العمل في  ل ثملرســــــمي قد متلى منظومة اتقت ــــــاد اإالرســــــمي 

مر لجذب هذه الشــــريحة توفيق أوضــــاع م عن لأن عقوبات، فقد اقتضــــى امالوضــــع  ير الرســــمي وما متبع ذلك 
الم ــلحة  ىطلب توفيق الأوضــاع والتســجيل لد هذه الفترات من خلال التجاوز عما ســ ق في مقابل التقدم وتقديم

لكترونية للم ــــــــــــلحة وفقا لمراحل لإتســــــــــــجيل على كافة المنظومات الواتلتزام بتقديم جميع المســــــــــــتندات اللازمة ل
 لزام.لإا
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عدت وزاري المالية مشــــــــــروع القانون المرافق بررض تســــــــــوية أوضــــــــــاع بعض الممولين أ  وتحقيقا لما تقدم فقد
 المتعلقة بالمنازعات الضري ية القائمة.والمكلفين 

 القانون:شروع الملامح الرئيسية لمثانياً: 

 مادي النشر، وذلك على النحو التالي: من إحدى عشري مادي بخلافمشروع القانون المعروض متكون 

 حكام المشروع.أبتعريف بعض الكلمات والعبارات لتيسير ف م تقضي  :المادة الأولى

 ىو الضــريبة علســواء بالنســبة للضــريبة على الدخل أبعدم جواز المحاســبة الضــري ية تقضــي  الثانية:المادة 

لرير المســـــــجلين بم ـــــــلحة الضـــــــرائب  للدولة،القيمة المضـــــــافة أو ضـــــــريبة الدمرة أو رســـــــم تنمية الموارد المالية 

المادي على وفقا للشـــرول التي حددت ا هذه  بالمشـــروع،الم ـــرية عن الفترات الضـــري ية الســـابقة على تاري  العمل 

للقوانين  -حال إصداره – بالقانون  ن يعد تاري  العملأ   لي ا.إ المشارهو تاري  بدء مزاولة النشال طبقا ن

ة عن الفترات  يموا بإقرارات م الضري الذمن لم متقدن ت على منح ميزي للممولين أو المكلفين :  ةلثالمادة الثا

( من  12بما في ا المســـــــــــتندات المن ـــــــــــو  علي ا في المادي ) ( 2023 و ، 2022 و ، 2021 و ، 2020)

 ، قراراتلإوهي الحق في تقديم هذه ا 2020لســنة  206قانون الإجراءات الضــري ية الموحد ال ــادر بالقانون رقم 

لف ذكرها الحق في تقديم الضــــــــــــــري ية عن الفترات الســـــــــــــــا مبإقرارات و المكلفين الذمن تقدموا أةما يكون للممولين 

قرارات دون احتســــــــاب مقابل لإدراج ا بتلك اإو خطأ او بيانات لم متم أقرارات ضــــــــري ية معدلة حال وجود ســــــــ و إ

صـــــــلية والمعدلة ، كما ن ـــــــت المادي ذات ا على لأقرارات الإو ضـــــــريبة إضـــــــامية عن الفتري ما بين تقديم اتأخير أ

الضـــــــــري ية المعدلة التي تم تقديم ا بعد المواعيد المقرري ق ل تاري   قراراتلإســـــــــريان حكم الفقري الثانية من ا على ا

للعقوبات المقرري بقانون الإجراءات  ون و المكلفأ ون لممولن متعرض اأوذلك كله دون  ، العمل بأحكام هذا القانون 

لي ا خلال ســــتة إقرارات المشــــار لإبشــــرل تقديم ا ، الضــــري ية الموحد والجزاءات المالية المقرري بالقوانين الضــــري ية

  ش ر من تاري  العمل ب ذا القانون .أ

فحص تقدمري ل م عن الفترات  بإجراءجازت للممولين أو المكلفين الذمن قامت الم ــــــــــــلحة أ :الرابعةالمادة 

مام أي مرحلة من أطلب تســوية المنازعات القائمة عن هذ الفترات والمنظوري  1/1/2020الضــري ية المنت ية ق ل 

كما تضـــــمن المادي ذات ا النص  بالنص،مقابل أداء نســـــبة من الضـــــريبة وفقا للنســـــب المحددي  النزاع،مراحل نظر 
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و أن يكون للممول أو المكلف تقســــــــيل ريمة الضــــــــريبة المســــــــتحقة خلال عام دون احتســــــــاب مقابل تأخير أعلى 

 إضامية.ضريبة 

الذمن قامت الم ــلحة بإجراء فحص ل م عن يكون للممولين أو المكلفين ن ــت على أن  الخامســة:المادة 

بناء على دفاتر وحســــــابات منتظمة طلب تســــــوية المنازعات القائمة  1/1/2020الفترات الضــــــري ية المنت ية ق ل 
 من مراحل نظر النزاع، مقابل تجاوز الم ــــــــلحة عن نســــــــبة من مقابل حلةمام أي مر أوالمنظوري  ه الفتراتعن هذ
و أو المكلف بســــداد أصــــل دمن الضــــريبة أو الضــــريبة الإضــــامية والمبالة الإضــــامية بشــــرل ريام الممول أالتأخير 

 ن اء المنازعات.إالرسم كاملان خلال ثلاثة أش ر من تاري  تقديم طلب 

حكام المادتين الرابعة الخامســــــة أفي اتســـــــتفادي من  الممولين والمكلفين الرا  ين ألزمت :ةالســــادســــالمادة 

لأحكام هاتين المادتين  وســـــــداد الضـــــــريبة المســـــــتحقة طبقان  لذلك،لى الم ـــــــلحة على النموذ  المعد إبتقديم طلب 
خطار قلم كتاب إوناطت بالم لحة فور إتمام ذلك  -حال إصداره –من تاري  العمل بالقانون  أش رخلال ثلاثة 

و اللجنة الداخلية المن ـــو  علي ما بقانون الإجراءات الضـــري ية أمانة ســـر لجنة الطعن أو أالمحكمة المخت ـــة 
على ، ن اء خلال ثلاثين مومان من تاري  تقديم الطلب لإبطلب ا 2020لســــنة  206الموحد ال ــــادر بالقانون رقم 

و اللجنة بحســـــــــب أ خطار على رئيس المحكمةلإمانة ســـــــــر اللجنة بعرض ذلك اأن متولى قلم كتاب المحكمة أو أ
خطار وقف نظر النزاع بقوي القانون لإا من تاري  اتســـــــــتلام ويترتب على هذاالأحوال ، خلال خمســـــــــة أيام عمل 

  .لي اإأيام المشار  ةمن اليوم التالي تنقضاء مدي الخمس أش ر ت دألمدي ثلاثة 

النزاع بسداد الضريبة المستحقة اعتبار ةما رت ت هذه المادي على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمام ا 
 جازت بقرار من وزير المالية مد هذه المدي لمدي أخرى مماثلة.أالنزاع منت يان بقوي القانون، و 

قاموا خلال الخمس  نمحاســــــبة الأشــــــخا  الط يعيين الذم من المادي جازت الفقري الأولىأ :الســــابعةالمادة 

و ت ــــرف في أورال مالية أ عقاري،بت ــــرف  -حال إصــــداره–القانون حكام أســــنوات الســــابقة على تاري  العمل ب
طلب المحاســبة عن  الدخل،لون أنشــطة أخرى خاضــعة للضــريبة على المالية وت مزاو  ير مقيدي ب ورصــة الأورال 

من تاري  العمل  أش رشريطة سداد الضريبة على هذه الأنشطة خلال ستة  الت رفات، وذلكالضريبة على هذه 
ون ــــــــت الفقري الثانية من ا على  ، خيرأمن مقابل الت % 100وفي هذه الحالة متم التجاوز عن نســــــــبة  حكامه،بأ
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من هذه  ولىلأنه ت يجوز للم ــــلحة في جميع الأحوال المحاســــبة عن الت ــــرفات المن ــــو  علي ا في الفقري اأ
 المادي التي مضى على الت رف في ا خمس سنوات .

من هذه المادي التقدم  ولىلأالثالثة من ا للأشخا  الط يعيين المن و  علي م في الفقري اجازت الفقري أةما 
و الضريبة على الأرباح أالمنازعات القائمة مع الم لحة في شأن الضريبة على الت رفات العقارية بطلب تسوية 

لة من مراحل النزاع، شــــريطة الرأســــمالية على الت ــــرف في الأورال المالية  ير المقيدي في ال ورصــــة في أي مرح
ســـداد الضـــريبة المســـتحقة على هذه الت ـــرفات خلال ثلاثة أشـــ ر من تاري  تقديم طلب تســـوية المنازعة، ويترتب 

وأحالت الفقري ذات ا في شـــــــــــأن تط يق أحكام ا إلى المواعيد  ، % من مقابل التأخير 100تجاوز عن على ذلك ال
  ي المادي السادسة من المشروع .والإجراءات والأحكام المن و  علي ا ف

ت مترتب على تســـــــــوية المنازعة بين الممول أو المكلف والم ـــــــــلحة وفقان ن ـــــــــت على أنه  :ةالثامنالمادة 

 لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما س ق سداده.

% من  100و الضـــــريبة الإضـــــامية نســـــبة أن متجاوز مقابل التأخير بعدم جواز أتقضـــــي  التاســـعة:المادة 

 و الضريبة الإضامية.أأصل الضريبة المستحقة علي ا مقابل التأخير 

صــــدار قرار بتحدمد نماذ  الطلبات المن ــــو  إلرئيس الم ــــلحة  زن ــــت على أنه يجو  المادة العاشـــرة:

 علي ا في المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا القانون.

حكام القانون خلال شــــ ر من أصــــدار القرارات اللازمة لتنفيذ إوزير المالية بناطت أ الحادية عشـــرة:المادة 

 تاري  العمل به.

ف ي خاصة بنشر هذا القانون في الجريدي الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاري   المادة الثانية عشرة:

 نشره.

 :على مشروع القانون المشتركة اللجنترترترةلات التي أدخلتها التعديثال اً: 

 وتكون وجود خطأ مادي في الفقري الأخيري من المادي الســـادســـة في الكلمة )من( لت ـــبح بعد الت ـــحيح )مد( 
 كالتالي:الفقري الأخيري ن  ا 
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 المدي المن و  علي ا في الفقري الأولى من هذه المادي لمدي أخرى مماثلة. م بقرار من وزير المالية  ويجوز

 :المشتركة رأى اللجنترترترةاً: رابع

معالجة المنازعات الضــري ية بشــكل فعال بما أن مشــروع القانون المعروض م دف إلى المشــتركة للجنة ا ترى 
 م في خلق بيئة اســـتثمارية جاذبة ومســـتقري، وذلك في ضـــوء ما تشـــ ده م ـــلحة الضـــرائب الم ـــرية من نقلة يســـ

 لإلكتروني.لى النظام اإنوعية في أدوات العمل وانتقال ا بشكل تدريجي 

 والمكلفين في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين إذ توافق على مشروع القانون  المشتركة واللجنة
 .المرفقةالمع لة ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة ل

 المشتركة رئيس اللجنة   

18/ 12 /2024  

 أ. د / فخرى الدين الفقى 
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 جدول مقارن لمشروع قانون في شأن تسوية بعض أوضاع الممولين المكلفين
  ي اللجنةالنص في مشروع القانون كما انتهى إليا رأ مشروع القانون كما جاء من الحكومةالنص في 

 قرار رئيس مجلس الوزراء
 بمشروع قانون 

 في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين 
 ______ 

 رئيس مجلس الوزراء

  بعد الاطلاع على الدستور؛

 المدنى؛ وعلى القانون

 ؛1980لسنة  111وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم  

 ؛للدولةبفرض رسم تنمية الموارد المالية  1984لسنة  147القانون رقم وعلى 

 ؛2005لسنة  91وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 

 ؛2016لسنة  67وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 

 ،2020لسنة  206وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 ررترترترترترترترترترترترق

 مشروع القانون الآتي نصا، يقدم إلى مجلس النواب

 مشروع قانون
 في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين 

 ــــــــــ
 

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 :صدرناهأنصا، وقد  يمجلس النواب القانون الآت ررترترترترترق
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 جدول مقارن لمشروع قانون في شأن تسوية بعض أوضاع الممولين المكلفين
  ي اللجنةالنص في مشروع القانون كما انتهى إليا رأ مشروع القانون كما جاء من الحكومةالنص في 

 )المادة الأولى( 
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل  ،في تطبيق محكا  هذا القانون

 منها:

 : م لحة الضرائب الم رية.المصلحة -1
: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة القانون الضريبى -2

 أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمرة.

 )المادة الأولى( 
 

 
 ) كما هي  (                                         

 (ال انية)المادة 
ت يجوز أن تتم المحاسبة الضري ية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو 
الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمرة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، 

عن الفترات الضري ية السابقة على لرير المسجلين بم لحة الضرائب الم رية 
تاري  العمل ب ذا القانون، ويعد تاري  العمل ب ذا القانون هو تاري  بدء مزاولة النشال 

لسنة  91حكمان في تط يق أحكام قانون الضريبة على الدخل ال ادر بالقانون رقم 
لسنة  67، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ال ادر بالقانون رقم 2005
2016. 

 ويشترل لتط يق حكم الفقري الأولى من هذه المادي الآتي:
لى الضريبة على الدخل، وبالنسبة للضريبة على إتقديم طلب للتسجيل بالنسبة  -1

القيمة المضافة وفقا لحاتت وجوب التسجيل المقرري قانونان، وذلك خلال ثلاثة 

 (ال انية)المادة  

 
 
 
 هي( )كما
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 جدول مقارن لمشروع قانون في شأن تسوية بعض أوضاع الممولين المكلفين
  ي اللجنةالنص في مشروع القانون كما انتهى إليا رأ مشروع القانون كما جاء من الحكومةالنص في 

المالية مد هذه المدي لمري أش ر من تاري  العمل ب ذا القانون، ويجوز لوزير 
 واحدي.

أت يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواج ة طالب التسجيل من جانب الم لحة  -2
 ق ل تاري  العمل ب ذا القانون.

أن متم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية  -3
 للم لحة وفقا لمراحل الإلزام.

 
 
 

 ) كما هي  (

 (ال ال ة)المادة 
للممولين أو المكلفين الذمن لم متقدموا بإقرارات م عن أي فتري من الفترات 

 الإقرارات،الحق في تقديم هذه  2023أو  2022أو  2021أو  2020الضري ية 
وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذ  المقرري قانونان بما في ذلك المستندات المن و  

( من قانون الإجراءات الضري ية الموحد ال ادر بالقانون رقم 12علي ا في المادي )
 .2020لسنة  206

وللممولين أو المكلفين الذمن تقدموا بإقرارات م الضري ية عن الفترات الضري ية 
علي ا في الفقري الأولى من هذه المادي الحق في تقديم إقرارات ضري ية المن و  

ك الإقرارات دون احتساب لمعدلة حال وجود س و أو خطأ أو بيانات لم متم إدراج ا بت
مقابل تأخير أو ضريبة إضامية عن الفتري ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات 

 المعدلة.

 (ال ال ة)المادة 

 
 
 
 
 
 هي( )كما
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 جدول مقارن لمشروع قانون في شأن تسوية بعض أوضاع الممولين المكلفين
  ي اللجنةالنص في مشروع القانون كما انتهى إليا رأ مشروع القانون كما جاء من الحكومةالنص في 

من هذه المادي على الإقرارات الضري ية المعدلة التي  ويسري حكم الفقري الثانية
 تم تقديم ا بعد المواعيد المقرري ق ل تاري  العمل بأحكام هذه القانون.

ت تسرى العقوبات المن و  علي ا في قانون  ،  وفى تط يق أحكام هذه المادي
وجب أي قانون الإجراءات الضري ية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المقرري بم

خر ، بشرل تقديم الإقرارات المن و  علي ا في الفقرتين الأولى والثانية آضري ى 
 من هذه المادي خلال ستة أش ر من تاري  العمل ب ذا القانون.

 
 ) كما هي  (

 (الرابعة)المادة 
للممولين أو المكلفين الذمن قامت الم لحة بإجراء فحص تقدمرى ل م عن 

طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه  1/1/2020الفترات الضري ية المنت ية ق ل 
 : للآتيوفقان  النزاع،الفترات والمنظوري أمام أي مرحلة من مراحل نظر 

واقع الإقرار المقدم ( من الضريبة المستحقة من %30)أداء ضريبة تعادل نسبة  -1
من الممول أو المكلف عن كل فتري من الفترات الضري ية محل النزاع دون 

 الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.
أداء ضريبة تعادل ريمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفال سابق على  -2

(، وذلك في %40)الفتري أو الفترات الضري ية محل النزاع مضافان إلي ا نسبة 
 الحاتت الآتية:

 عدم تقديم الإقرار الضري ى عن الفتري أو الفترات الضري ية محل النزاع. -أ

 (الرابعة)المادة 

 
 
 
 
 
 هي( )كما
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 جدول مقارن لمشروع قانون في شأن تسوية بعض أوضاع الممولين المكلفين
  ي اللجنةالنص في مشروع القانون كما انتهى إليا رأ مشروع القانون كما جاء من الحكومةالنص في 

تقديم الإقرار الضري ى عن الفتري أو الفترات الضري ية محل النزاع   -ب
 بدون ضريبة مستحقة.

 تقديم الإقرار الضري ى عن الفتري أو الفترات الضري ية محل النزاع منت يان  - 
 إلى خسائر ضري ية.

ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو 
 :وفقا للآتي أقسال،بة الإضامية على الضري

 خلال الثلاثة أش ر الأولى من تاري  الإخطار بنموذ  السداد. 25% -1
 .(1) ية للمدي المن و  علي ا في ال ندخلال الثلاثة أش ر التال 25% -2
 (.2الثلاثة أش ر التالية للمدي المن و  علي ا في ال ند )خلال  25% -3
 (.3خلال الثلاثة أش ر التالية للمدي المن و  علي ا في ال ند ) 25% -4

 
 
 
 
 

 ) كما هي  (

 (الخامسة)المادة 
للممولين أو المكلفين الذمن قامت الم لحة بإجراء فحص ل م عن الفترات 

بناء على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب تسوية  1/1/2020الضري ية المنت ية ق ل 
المنازعات القائمة عن هذه الفترات، والمنظوري أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع 

من مقابل التأخير أو الضريبة الإضامية والمبالة  %100مقابل التجاوز عن 
كلف بسداد أصل دمن الضريبة كاملان الإضامية، وذلك بشرل ريام الممول أو الم

 خلال ثلاثة أش ر من تاري  تقديم طلب إن اء المنازعة.

 (الخامسة)المادة 

 
 

 ) كما هي  (
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 جدول مقارن لمشروع قانون في شأن تسوية بعض أوضاع الممولين المكلفين
  ي اللجنةالنص في مشروع القانون كما انتهى إليا رأ مشروع القانون كما جاء من الحكومةالنص في 

 (السادسة)المادة 
ملتزم الممولون أو المكلفون الرا  ون في اتستفادي من أحكام المادتين الرابعة 

لتسوية المنازعة خلال ثلاثة والخامسة من هذا القانون بتقديم طلب إلى الم لحة 
أش ر من تاري  العمل ب ذا القانون، متضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل 

لأحكام  ها وفقان ؤ ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إن ا
 هاتين المادتين، و ير ذلك من ال يانات اللازمة على النموذ  المعد لذلك، وعلى
الم لحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المخت ة، أو أمانة سر 
لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المن و  علي ما بقانون الإجراءات الضري ية 

بطلب التسوية، خلال ثلاثين مومان  2020لسنة  206الموحد ال ادر بالقانون رقم 
المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك من تاري  تقديم الطلب، ويلتزم قلم كتاب 

الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام 
 عمل من تاري  اتستلام.

ويترتب على الإخطار المن و  عليه في الفقري الأولى من هذه المادي وقف 
تنقضاء مدي الخمس  التالينظر النزاع بقوي القانون لمدي ثلاثة أش ر ت دأ من اليوم 

 أيام المشار إلي ا.

 (السادسة)المادة 

 
 
 
 هي( )كما

 
 
 
 
 
 
 
 
 هي( )كما
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 جدول مقارن لمشروع قانون في شأن تسوية بعض أوضاع الممولين المكلفين
  ي اللجنةالنص في مشروع القانون كما انتهى إليا رأ مشروع القانون كما جاء من الحكومةالنص في 

ةما مترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمام ا النزاع بسداد الضريبة 
 المستحقة طبقان لأحكام المادتين الرابعة والخامسة انت اء النزاع بقوي القانون.

من المدي المن و  علي ا في الفقري الأولى  من ويجوز بقرار من وزير المالية
 هذه المادي لمدي أخرى مماثلة.

 
 

المدي المن و  علي ا في الفقري الأولى  م ويجوز بقرار من وزير المالية 
 من هذه المادي لمدي أخرى مماثلة.

 )المادة السابعة( 

للأشخا  الط يعيين الذمن قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاري  
العمل ب ذا القانون بت رف عقارى، أو ت رف في أورال مالية  ير مقيدي في 
بورصة الأورال المالية وت مزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب 

ة الأرباح الرأسمالية على المحاسبة عن الضريبة على الت رفات العقارية أو ضريب
الت رف في الأورال المالية المشار إلي ا المستحقة على هذا الت رف، ويترتب على 
سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أش ر من تاري  العمل ب ذا القانون التجاوز عن 

 ·من مقابل التأخير 100%
 و  وفى جميع الأحوال ت يجوز للم لحة المحاسبة عن الت رفات المن

 .علي ا في الفقري الأولى من هذه المادي التي مضى على الت رف في ا خمس سنوات
وللأشخا  الط يعيين المن و  علي م في الفقري الأولى من هذه المادي تقديم 
طلب للم لحة لتسوية المنازعة القائمة في شأن الضريبة على الت رفات العقارية 

 (السابعة)المادة 

 
 
 
 هي( )كما
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 جدول مقارن لمشروع قانون في شأن تسوية بعض أوضاع الممولين المكلفين
  ي اللجنةالنص في مشروع القانون كما انتهى إليا رأ مشروع القانون كما جاء من الحكومةالنص في 

ى الت رف في الأورال المالية  ير المقيدي أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية عل
في ال ورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذ  المعد لذلك مقابل 
سداد الضريبة المستحقة على الت رف خلال ثلاثة أش ر من تاري  تقديم طلب 

 من مقابل التأخير، وتسري  %100عن  إن اء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز
هذا الطلب المواعيد والإجراءات والأحكام المن و  علي ا في المادي السادسة  على

 من هذا القانون.

 ) كما هي  (

 (ال امنة)المادة 
 

في جميع الأحوال ت مترتب على تسوية المنازعة بين الممول أو المكلف 
للممول أو المكلف في استرداد ما س ق  والم لحة وفقان لأحكام هذا القانون حق

 سداده.

 (ال امنة)المادة 

 

 ) كما هي  (

 (التاسعة)المادة 
في تط يق أحكام القوانين الضري ية، ت يجوز أن متجاوز مقابل التأخير أو 

من أصل الضريبة المستحق علي ا مقابل التأخير  %100الضريبة الإضامية نسبة 
 أو الضريبة الإضامية .

 

 

 (التاسعة)المادة 

 ) كما هي  (
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 جدول مقارن لمشروع قانون في شأن تسوية بعض أوضاع الممولين المكلفين
  ي اللجنةالنص في مشروع القانون كما انتهى إليا رأ مشروع القانون كما جاء من الحكومةالنص في 

 (العاشرة)المادة 
ي در بتحدمد نماذ  الطلبات المن و  علي ا في المواد الرابعة والخامسة 

 والسادسة والسابعة من هذا القانون قرار من رئيس الم لحة.

 (العاشرة)المادة 

 ) كما هي  (

 (عشرالحادية )المادة  
لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ش ر من ي در وزير المالية القرارات اللازمة 

 تاري  العمل به.

 (ةعشرالحادية )المادة 
 ) كما هي  (

 (عشرال انية )المادة 

 .لتاري  نشره التاليبه من اليوم عمل مُنشر هذا القانون في الجريدي الرسمية، ويُ 

 رئيس مجلس الوزراء                                        

 كمال مدبولي ىدكتور/ مصطف                               2024/   / 

 (ةعشرال انية )المادة 

لتاريخ  التاليبه من اليو  عمل ، ويُ هذا القانون في الجريدة الرسمية ينُشر

 نشره.
 
 
  ،بصم هرا القانون  بخاتم الدولةي

 
 نفر كقانون من قوانينها.وي

 
 


